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  كأساس لممارسة الديمقراطية تشكيل المجالس الشعبية البلديةنظام 
 في التشريع الجزائري والفرنسي 

  -دراسة مقارنة-
  شريط وليد د.بإشراف       طالب دكتوراه   العلواني نذير 

  2جامعة البليدة
  ملخص:

ية لاسيما البلدية، ومظهر من مظاهر مشاركة يعتبر الانتخاب من أهم عناصر قيام اللامركزية الإدارية في الجماعات الإقليم
، في إطار تكريس الممارسة الديمقراطية التي تعد من أهم عن طريق مجلس منتخب المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية

اعتبار اĐلس المبادئ المعترف đا في العديد من الأنظمة الدستورية على غرار النظام الجزائري والفرنسي اللذان حرصا على 
  المنتخب فضاء لمشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العمومية.

تجسد هذا المسعى من خلال إيجاد نظام انتخابي يسمح بتكريس حق المشاركة إلا أن هذا الاعتراف ينبغي أن يتوج بضمانات 
من جهة، ومن جهة أخرى ضمان إيجاد إدارة الشأن البلدي ضمن الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية و السياسية 

خاصة وأن موضوع بحثنا ينصب على  منتخب محلي كفء قادر على مواجهة المشاكل والتحديات التي تعاني منها البلديات.
دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي في كيفية تشكيل اĐالس البلدية المنتخبة، وإبراز مدى توفيق كل منهما في ضمان 

يستطيع مواجهة التحديات ويساهم في  خلق مجلس بلدي أخرى الوصول إلى ملية انتخابية ديمقراطية ونزيهة، ومن ناحيةع
  تحقيق التنمية المحلية.
      تسيير الشؤون العمومية. –مشاركة المواطنين  –اĐالس البلدية  –الممارسة الديمقراطية  – الانتخابالكلمات المفتاحية: 

Résume :  
L'élection est de l'un des principaux éléments de la décentralisation administrative des collectivités 
territoriales en particulier la commune, et parmi les  manifestations de la participation des citoyens à la 
conduite des affaires publiques locales par un conseil élu, dans le cadre de consacrer la pratique 
démocratique qui est l'un des principes reconnus dans de nombreux systèmes constitutionnels comme le 
système algérien et française qui ont intérêt à considérer le Conseil élu un espace de participation des 
citoyens à la gestion des affaires publiques. 
Toutefois, cette reconnaissance devrait achever Garanties de refléter cette stratégie par la création d'un 
système électoral qui permette de consacrer le droit à la participation politique de tous les citoyens à la 
gestion des sujets municipal dans le cadre juridique de l'organisation du processus électoral d'une part, 
d'autre part assurer un élu local efficace, capable de faire face aux problèmes que connaissent les 
communes. Car notre recherche porte sur l'étude comparative entre la législation algérienne et française, 
sur la formation des conseils municipaux élus, et de souligner la conciliation à leur assurer un processus 
électoral démocratique et régulières et, d'autre part l'accès à la création d’un conseil municipal peut 
relever les défis et contribue au développement local. 
Les mots clés : l'élection – d’exercice de la démocratique – conseil communale ou municipale - la 
participation des citoyens –  la conduite des affaires publiques. 

  مقدمة:
مدى ا، و đ إن اختيار الدولة لنظام إداري معين يرجع بالأساس إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط

الإرادة  حيث قد نكون أمام دولة تكرس، 1لديهادرجة الوعي السياسي لدى مواطنيها، ومستوى الثقافة الديمقراطية السائدة 
المركزية  نها نجد نظامها الإداري يسعى إلى تخفيفالديمقراطي واحترام الحقوق والحريات، حي الشعبية وتؤمن فعلا بالتداول
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بجميع أشكالها وتدعيم مسار اللامركزية، وقد نكون أمام نظام لا يحترم أسس التداول على السلطة فيسعى إلى تشديد المركزية 
  بجميع أنواعها.

حيث جميع الوظائف المتعلقة بشؤون المواطنين   المطلق، لتنظيم الإداري المركزيالدولة كان يسود ا ظهورولاشك أنه في بداية 
كانت تباشرها إدارة مركزية تماشيا مع النظرة التقليدية السائدة آنذاك في الحكم. إلا أنه بعد تطور مفهوم الدولة وتطور التنظيم 

اعتماد  سيير الشؤون العمومية، ضرورةالأمر في تالإداري وما صاحبها من متغيرات على مستوى الحقوق والحريات، تطلب 
أسلوب إداري آخر في التسيير يوازي النظام المركزي يعرف بأسلوب اللامركزية، ذلك أن الدولة وجدت نفسها مضطرة للأخذ 

فراد طلب مساعدة الألى علك وأĔا مجبرة كذ ،đذا الأسلوب نظرا لتوسع مجالاēا وتعدد الواجبات الملقاة على عاتقها
تتولى عن طريق قيام سلطات إدارية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية  تسيير الشؤون العمومية،ومشاركتهم في 

تخذ الإدارة المحلية أو الإقليمية عدة أشكال تختلف بحسب التقسيم وت. 2المحليينالإشراف على تقديم الخدمات إلى المواطنين 
كذا والمنطقة والإقليم والبلدية و  3شكل الولاية والبلدية في النظام الجزائريمثلا لة، حيث يسود الإداري المعتمد في كل دو 

  .4ا وراء البحار في النظام الفرنسيمذات الوضع الخاص وجماعات  الجماعات الإقليمية
التي  -البلدية مثلا –ات المحلية من المتعارف عليه في الذهن القانوني أنه لا يمكن أن تولد لامركزية دون انتخاب مجالس الجماع

 اتجاه، عدة اتجاهاتإلى  انقسم بشأن هذه المسألةالتقليدي  الفقه نإلا أ. 5تنبثق عن الشعب بطريق الاقتراع العام والمباشر
 والآخر ينادي بفكرة التعيين ،6ويعتبره مظهر من مظاهر تمكين الأهالي أنفسهم بتسيير شؤون الإقليم يؤيد مبدأ الانتخاب

واتجاه ثالث يدعو إلى فكرة الجمع بين  ،7ويرى بأن الانتخاب قد يؤدي إلى جلب أشخاص لا تتوفر فيهم الكفاءة في التسيير
تشكيل اĐالس المحلية لاسيما اĐالس مهما اختلفت وتعددت الآراء بشأن  لكن. 8في تشكيل اĐال المحلية الانتخاب والتعين

الجزائري إلى جانب النظام الفرنسي من خلال النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للإدارة  نجد أن موقف النظام ،9البلدية
مارسة الديمقراطية يعتبر اĐلس المنتخب قاعدة لمالمحلية، تبنى كل منهما أسلوب الانتخاب في تشكيل اĐالس البلدية، حيث 

وقانون الجماعات  ، أما الدستور10ينالجزائريوقانون البلدية تور ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية في الدس
ة وتتمتع بالسلط منتخبةالبلدية وكافة الجماعات الإقليمية يتم إدارēا بحرية من طرف مجالس أن  انفيعتبر  ينالفرنسي الإقليمية

 اللامركزية الإداريةتعد أساس  الانتخابلية ومنه فإن آ. 11طبقا للشروط المحددة في القانونممارسة صلاحياēا  التنظيمية عند
ذلك أن هذا الأسلوب يساهم في ترقية الديمقراطية من خلال إشراك الشعب في تكوين  .في كلا النظامين الجزائري والفرنسي

  .12اĐالس المنتخبة
يحكم كيفية تشكيل اĐالس  نظاما انتخابيا اصَ خصّ الديمقراطية  لتكريس الممارسةضمانا الجزائري والفرنسي فإن المشرع ومنه 

، وهو ما يدفعنا إلى البحث عن الأسس الديمقراطية لتكوين هذه اĐالس اصةالمنتخبة بصفة عامة واĐالس البلدية بصفة خ
الذي  قارنة بين هذين التشريعين، طالما وأن المشرع الجزائري قد أصدر مؤخرا نظاما جديدا للانتخاباتمن خلال دراسة م

لذا تعد فرصة لإبراز جوانب القوة والضعف في . 2016تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير لسنة  ،13م القديمألغى النظا
  نظامنا الانتخابي المحلي مقارنة مع نظيره الفرنسي.  

سة تتمحور إشكالية الدراسة في مدى توفيق كل من المشرع الجزائري والفرنسي في إيجاد نظام انتخابي يسمح بتكريس الممار 
  ؟بصفة فعالة ويساهم في خلق منتخب محلي كفءالديمقراطية 

تقسيم الموضوع إلى عنصرين أساسين، نتناول في المبحث الأول الشروط المطلوبة للانتخاب للإجابة عن هذه الإشكالية ارتأينا 
تعلقة بالقواعد المقررة والترشح من خلال تبيان تلك المتعلقة باكتساب الحق في الانتخاب(المطلب الأول) وكذا تلك الم
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للترشح(المطلب الثاني). أما في المبحث الثاني نبين فيه إجراءات عملية التصويت وتوزيع المقاعد من خلال الحديث عن 
  إجراءات سير عملية التصويت (المطلب الأول) وضوابط عملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد (المطلب الثاني).

  بة للانتخاب والترشحالمبحث الأول: الشروط المطلو 
بأن السلطة السياسية ملك للشعب يمارسها عن طريق ممثليه أو بواسطة عترف المؤسس الدستوري الجزائري ونظيره الفرنسي إ

، حرية الترشحلانتخاب و الحق في ا قري إيجاد نظام انتخابيلا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إلا أن هذا الاعتراف ، الاستفتاء
كتساب الحق في من الشروط لاسيما تلك المتعلقة با الاعتبار ضرورة تنظيم هذه الحقوق بوضع مجموعة  مع الأخذ بعين

      لترشح (المطلب الثاني).كيفية االقواعد المقررة لو الانتخاب (المطلب الأول) 
  المطلوبة لاكتساب الحق في الانتخابالمطلب الأول: الشروط 

دستوريا لجميع المواطنين، ومظهر من مظاهر مشاركة الأفراد في إدارة الشؤون  يعد الانتخاب حق من الحقوق المكفولة
الهيئة الناخبة، ومنه فإن تشكيلها  صورة، والذي ينتظم في الشعب صاحب السيادة في اختيار ممثليه، ذلك أن 14العامة

لذا فإن المشرع الجزائري والفرنسي ، 15العملية الانتخابية مراحلعتبر أولى يوإضفاء صفة الناخب لأي مواطن ضمن هذه الهيئة 
(الفرع  الناخب شخصية . لذا سنتناول بالدراسة الشروط المطلوبة فيالحق في الانتخابينبغي لاكتساب حددا شروط معينة 

  الأول) ثم الشروط المتعلقة بضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية (الفرع الثاني).
  الناخبخصية شالفرع الأول: الشروط المطلوبة في 

أن يكون جزائري الجنسية، وبلغ لاكتساب صفة الناخب مجموعة من الشروط تتمثل أساسا في ضرورة  المشرع الجزائرياشترط 
أن و  ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية.ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، سنة كاملة يوم الاقتراع،  18من العمر 

الشروط الواجب  ضرورة استيفاء مع، واحدة فقطفي قائمة  نتخابية للبلدية التي đا موطن إقامتهيكون مسجلا في القائمة الا
توفرها للتسجيل في القائمة لاسيما تلك المتعلقة بعدم اتخاذ سلوك مضاد لمصالح الوطن أثناء الثورة التحريرية، وأن لا يكون 

أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب  ، أو حكم عليه منمحكوما عليه في جناية ولم يرد اعتباره
 .16والترشح للمدة المحددة طبقا لقانون العقوبات، أو أنه قد أشهر افلاسه ولم يرد اعتباره، أو تم حجزه قضائيا أو حجر عليه

المواطن ذا جنسية  ن يكوناشترط للحصول على صفة الناخب أ د أن المشرع الفرنسي كذلكنج الجزائري المشرع إلى جانب
يكون مسجلا  ، وأن17سنة، ولم يوجد في حالات فقدان الأهلية المنصوص عليها قانونا 18فرنسية وبلغ من العمر كذلك 

أن لا يكون قد حكم عليه بإدانة ولم  بصفة اجبارية في القائمة الانتخابية، مع عدم الازدواجية في التسجيل لأكثر من قائمة.
منح  الأوربيون المنحدرون من بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواطنينل وبالنسبة .18ستفد من عفو عاميرد اعتباره أو لم ي

اĐالس البلدية دون  انتخاب فيما يخص المشاركة في الانتخابات والتمتع بحق التصويتإمكانية  المشرع الفرنسي لهؤلاء
 تمتعهمقيمين في فرنسا كغيرهم من المواطنين الفرنسين، بشرط أن يثبتوا وهذا باعتبارهم م، 19الانتخابات التشريعية أو الرئاسية

ذلك أن مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مرتبط أيضا بالمشاركة السياسية . و أن إقامتهم مستمرةوطن حقيقي أبم
   .20على الأقل في الانتخابات المحلية

اعتمدا تقريبا نفس الشروط المطلوبة في الناخب، مع اختلاف نوعا ما في بعض الجزائري والفرنسي  نلاحظ أن كل من المشرع
عدم اتخاذ سلوك ضد مصالح الوطن في حرب التحرير وهي  لاسيا من حيثالشروط المرتبطة بالتسجيل في القائمة الانتخابية، 

يتعلق بالذاكرة التاريخية، أضف إلى ذلك  ريع الفرنسيتتعلق بخصوصية الدولة الجزائرية، ومنه لا نجد مثل هذا الشرط في التش
تبيان نوعية الحكم أو الاجراء القضائي ضرورة ل في موانع التسجيل المتعلقة بالسوابق القضائية، من أن المشرع الجزائري فصّ 
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(حكم في جناية، حكم من أجل جنحة، إشهار إفلاس...) بخلاف المشرع الفرنسي نع للتسجيل المتخذ ضد المواطن الما
  الذي لم يفصل في هذه المسألة، وبالتالي فهي تعود لوجهة نظر كل من النظامين تجاه هذه المسائل.

  الفرع الثاني: ضرورة استيفاء التسجيل في القائمة الانتخابية
 شرط لممارسة الحق الانتخابي ومن دونه ينتفي هذا الحق، ولو كان صاحب هذا يعد اجراء التسجيل في القائمة الانتخابية

، لأن التسجيل في القائمة الانتخابية لا ينشئ الحق في الانتخاب أو 21الأخير مستوفيا للشروط الموضوعية المطلوبة في الناخب
وأن الهدف من القيد في هذه القائمة هو . 22الترشح وإنما يكشف عنهما، أي سبق وجودهما بمجرد توفر الشروط القانونية

  .23رسة الحقوق السياسية بطريقة هادئة وفعالةتنظيم العملية الانتخابية وحسن مما
أن كل النظام الانتخابي الجزائري والفرنسي، نجد  كشرط جوهري للتصويت فيالقوائم الانتخابية   لضوابط التسجيل فيبالنسبة 

طلوبة، وتكون واجب على كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الم القائمة الانتخابيةالتسجيل في أن  ااعتبرَ المشرعين  من
   .25 أن هذا الإلزام غير مقترن بعقوبة، ومنه فهو واجب أخلاقي ويتم بصفة شخصية وإرادية، إلا24مراجعتها سنويادائمة مع 

صلاحية إعداد القوائم الانتخابية إلى أيضا المشرعين خولا  فإن كل من وفيما يخص كيفية إعداد ومراجعة القوائم الانتخابية
حيث أن اللجنة الإدارية الانتخابية في النظام الجزائري حسب القانون العضوي اختلاف بينهما، ن هناك إلا أ ،لجنة إدارية

تتشكل من قاض يعينه رئيس اĐلس القضائي رئيسا، رئيس اĐلس و ، تتشكل على مستوى كل بلدية لنظام الانتخابات
ن أما في النظام الفرنسي فإ .26يعينهما رئيس اللجنة عضوين الشعبي البلدي عضوا، الأمين العام للبلدية عضوا، ناخبين اثنين

ض معين مفو  تشكل من رئيس البلدية أو ممثله،تو  بالبلدية،على مستوى كل مكتب تصويت تنعقد  اللجنة الإدارية الانتخابية
    .27مفوض معين من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا من قبل الوالي أو رئيس المقاطعة،

حظته على تركيبة اللجنة الانتخابية في النظامين، نجد أن المشرع الفرنسي لم يسند رئاسة اللجنة بصفة حصرية إلى ما يمكن ملا
وإشراكه في العملية  لقضاءاسناد رئاسة اللجنة لفي هذا الأخير أحسن ما فعل  ، حيثالقاضي كما هو في النظام الجزائري

أضف إلى ذلك أنه لم يبين طريقة تعيين ممثل رئيس . 28وجديتها الانتخاباتزاهة في ضمان سلامة ون نظرا لأهميته الانتخابية،
البلدية الذي قد يكون من بين أحد مساعديه أو من بين أعضاءه المنتخبين ولا شكل قرار التعيين، حيث قد يتخذ شكل 

  .29مقرر مكتوب أو مثل أي قرار يتخذه رئيس البلدية
شطب المصالح البلدية الانتخابية، نجد أن المشرع الجزائري حدد وظيفتها المتمثل في  فيما يخص صلاحيات اللجنة الإدارية

وا مواطن إقامتهم إلى بلديات أخرى إذا ما قدموا طلب الشطب بعد ثلاثة أشهر من هذا التغيير، لأسماء الناخبين الذين غيرّ 
من كل الناخبين  الانتخابيطار تصفية وتطهير الوعاء وهذا في إ، 30يتعين شطبهم من بلدية إقامتهم المتوفين الذينأو أولئك 

إلى قانون الانتخابات. ذلك أنه من الناحية العملية لا يمكن التحقق من مدى أهلية  االذين تعترضهم عوارض قانونية استناد
ط المطلوبة لدى الناخب التي تثبت مدى توفر الشرو  الانتخابيةالناخبين للإدلاء بأصواēم يوم الاقتراع إلا عن طريق القوائم 

في قائمة انتخابية،  أحدهم في حالة ما تم إغفال تسجيلوكذلك مهمة الفصل في الطعون المقدمة من المواطنين  .31من عدمها
أو إمكانية تقديم اعتراض معلل لشطب تسجيل مواطنين مسجلين بغير حق، أو بغرض تسجيل أحد المواطنين تم إغفاله 

   .32نصوص عليها قانوناالم والآجالضمن الأشكال 
حددّ مهام اللجنة المتمثل في الفصل في طلبات التسجيل المودعة بالبلدية منذ  ، نجد أن هذا الأخيرأما في النظام الفرنسي

-L11و L11-1 ين تم تسجيلهم بصفة آلية طبقا للمادةذفحص القائمة الإسمية المتعلقة بالأشخاص الو  ،33الفاتح من جانفي

المقدمة من السلطات المكلفة بتسيير ملفات الخدمة الوطنية والملفات المتعلقة بالمؤسسات  ،نتخابات الفرنسيمن قانون الا  2
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 التيالأساسية للمواطنين الفرنسيين،  تحتوي على المعلومات التي تستخدم الخدمات الأساسية لنظام الزامية التأمين الصحي التي
الاعتراضات المقدمة على  بالإضافة إلى الفصل في .34صاء والدراسات الاقتصاديةعن طريق المعهد الوطني للإح الهارسيتم إ

أو والقيام بشطب الأشخاص المتوفين  ناخب يطلب شطب مواطن ثبت تسجيله، التسجيل من رئيس البلدية أو ممثله، أو أي
وفيما يخص الطعن أمام القضاء  35.الأشخاص الذين اعترضتهم عوارض قانونية لا تسمح لهم بالتسجيل في القائمة الانتخابية

في منازعات القوائم الانتخابية، نجد أن المشرع الفرنسي إلى جانب المشرع الجزائري منح لذوي الصفة والمصلحة من إمكانية 
  .36الطعن ضد قرارات اللجنة الانتخابية أمام المحكمة المختصة إقليميا

ئم الانتخابية مكن كل من المشرعين الجزائري والفرنسي المترشحين أو وكضمان لنزاهة وشفافية عملية إعداد ومراجعة القوا
وهذه الطريقة تعتبر نوع من  ،الأحزاب السياسية والناخبين من إمكانية الاطلاع والحصول على نسخة من القائمة الانتخابية

ة وسد الطريق أمام الإدارة في استعمال الرقابة على أعمال اللجنة الإدارية الانتخابية في التأكد من جدية القوائم الانتخابي
على اللجنة الإدارية الانتخابية ضرورة  ألزم أيضا المشرع الجزائريبالإضافة إلى ذلك . 37القوائم كوسيلة للتلاعب بنتائج الاقتراع

التعديل  بموجبستحدثة الم إيداع نسخة من القائمة الانتخابية البلدية النهائية لدى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
عن طريق توفير الآليات  بالهيئة الناخبة، وتمكين هذه الأخيرة من استغلال البيانات المتعلقة 2016الأخير لسنة  الدستوري

  .38صلاحيتها في الرقابة على القوائم الانتخابية ضمن، التقنية في ذلك
طريقة إعداد القوائم الانتخابية ل هتحديد عملية التسجيل في من محاسن المشرع الفرنسي رة إليه أيضا، أنيمكن الإشا ما

 منحومنه فإن ومراجعتها وفق مكاتب التصويت وليس على مستوى البلدية كما هو معمول به في التشريع الجزائري، 
ودقتها  القوائم د من صحة هذهستسهل لهم عملية التأكترشحين وممثلي الأحزاب السياسية نسخ من القوائم الانتخابية الم

رع الجزائري لم يتبنى هذه الطريقة وإنما جعل من اعداد إلا أن المش .حسب كل مكتب بشكل مفصلومعرفة الهيئة الناخبة 
القوائم يتم على مستوى البلدية، ومنه فإن منح نسخ من القوائم لممثلي المترشحين والأحزاب تكون في شكل ملف واحد أو 

، طالما حسب مكاتب التصويت تصنيفهاللبلدية المعنية دون الأخذ بعين الاعتبار طريقة  قائمة واحدة تحتوي جميع المسجلين
أن هذه الطريقة تعد من أهم مطالب المعارضة السياسية في الجزائر للسعي نحو تمكين ممثليها في العملية الانتخابية من الحصول 

  .قيقتأكد من صحتها بشكل دتعلى قوائم انتخابية وفق مكاتب التصويت ل
   للترشحالمطلب الثاني: الشروط المطلوبة 

إن الاعتراف بحق الانتخاب يؤدي إلى الاعتراف بحق الترشح، إذ يعتبر هذه الحقين متلازمين لبعضهما البعض، أي لا يمكن 
م ذلك أن النظ ،39الحديث عن انتخابات دون وجود مترشحين، وهذا تجسيدا لفكرة التداول الديمقراطي المكرس دستوريا

الديمقراطية الحديثة تجعل من الانتخاب وسيلة للاختيار ومنه فهي تقرر الحق في الترشح كأحد جوانب الحقوق السياسية 
بإيداع الترشيحات لذا سنحاول تبيان الشروط المرتبطة بالمترشح في حدّ ذاته (الفرع الأول) ثم نبين الضوابط المتعلقة . 40للأفراد

  (الفرع الثاني).
  ل: الشروط المرتبطة بالمترشح الفرع الأو 

لانتخابات اĐالس البلدية يتعين على  بشخص المترشحالمرتبطة الشروط مجموعة من  ه الفرنسيير نظالجزائري و المشرع وضع 
 لعضوية اĐلس الشعبي يشترط المشرع الجزائري في المترشحالمواطنين الراغبين في الترشح مراعاēا قبل تقديم ملف الترشح. حيث 

ه للخدمة الوطنية أو إعفاءه أن يثبت أداءفي الناخب، و أن يستوي الشروط المطلوبة أن يكون ذا جنسية جزائرية، و  البلدي
أن لا يكون محكوما عليه بحكم Ĕائي لارتكاب جناية أو سنة على الأقل يوم الاقتراع، و  23ر أن يكون بالغا من العممنها، و 
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أن لا يكون من ذوي الفئات غير بالإضافة إلى ذلك  .41باستثناء الجنح الغير عمدية هجنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتبار 
خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم  للانتخابالقابلة 

الأمناء العامين للولايات، المفتشين العامين  أن مارسوا فيها وظائفهم، لاسيما الولاة، الولاة المنتدبين، رؤساء الدوائر،
أعضاء اĐالس التنفيذية للولايات، القضاة، أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظفي أسلاك الأمن الوطني، أمناء خزائن للولايات، 

 . 42، الأمناء العامين للبلديات، مستخدمو البلدياتديات، المراقبين الماليين للبلدياتالبل
أن يكون المترشح ذا جنسية فرنسية، وأن  البلديةعضوية اĐالس ليشترط ة للمشرع الفرنسي نجد أنه هو الآخر أما بالنسب

، وممن هم مسجلين في قائمة المكلفين سنة 18أن يكون المترشح بالغ من العمر يستوفي الشروط المطلوبة في الناخب، و 
أن لا يكون من بين الأشخاص المحرومين  .شهر جانفي لسنة الانتخاببالضرائب المباشرة أو أثبتوا تسجيلهم منذ الفاتح من 

أن لا و  .43الخدمة الوطنية استفاءه للالتزامات المفروضة في قانونت من حق الانتخاب أو الذين هم تحت الوصاية، وأن يثب
الذين هم في مهمة  الأشخاصعلى الترشح لاسيما  قادرينيكون من بين الذين تعترضهم موانع الانتخاب وتجعلهم غير 

أن لا يكون من من قانون الانتخابات الفرنسي، و  L46عسكرية تجعلهم في وضعية تتنافى مع العهدة الانتخابية بمفهوم المادة 
 ،44بحكم وظيفتهم لاسيما المراقب العام لأماكن الحرمان من الحريةبين الأشخاص الذين هم في حالة غير قابلة للانتخاب 

غير قابل سنوات من يوم الاقتراع.  03اطق الجهوية والولاة الذين مارسوا أو يمارسون وظائفهم لمدة محافظي المنوكذا 
في كل الدوائر أولئك الذين مارسوا أو يمارسون فيها مهامهم لاسيما رؤساء الدوائر، ولمدة سنة على الأقل أيضا للانتخاب 

اء الدوائر المكلفين بمهمة لدى الوالي أو الأمين العام، والمكلفون الأمناء العامون للولايات، ومدراء دواوين الولاة، ورؤس
أشهر على الأقل من انتهاء مهامهم في البلديات التي قد مارسوا أو  10ولمدة  غير قابل للانتخاب أيضابالشؤون الجهوية. 

 كريينالضباط العس ة للحسابات،يمارسون فيها مهامهم لاسيما قضاة محاكم الاستئناف، والمحاكم الإدارية والغرفة الجهوي
، موظفي أسلاك الأمن، محاسبي قيادēم الإقليمية، قضاة المحاكمللقوات البرية والبحرية والجوية في البلديات التي تخضع ل

 ...،البلديات المعينون بصفة موظف، والمقاولون لمصالح البلديات، مدراء ومدراء مكاتب الولاة والأمناء العامين لرؤساء الدوائر
   .45من قانون الانتخابات الفرنسي L231الأسلاك المحددة في المادة  إلى غيرها من

الشروط الأساسية  أهموالفرنسي أن كلاهما يتفقان على ما يمكن الإشارة إليه بخصوص شروط الترشح في النظامين الجزائري 
 18المشرع الفرنسي اقترن هذا السن بسن الانتخاب نجد أن  ، حيثالتقليدية، إلا أنه يختلفان في بعض منها مثل سن الترشح

شرع الجزائري بين سن الانتخاب وسن الم ومنه فتمييز سنة، 23سنة بخلاف المشرع الجزائري الذي حددّ شرط سن الترشح بـ
 سنة تعني أهليته في تسيير 18ذلك أن أهلية الفرد في التصويت بسن  -حسب اعتقادنا–الترشح يعتبر أمر غير معقول 

نوع معين من أي كلاهما لم يشترطان   أنأضف إلى ذلك  .46على الأقل في الانتخابات المحلية الشؤون العامة وإبداء رأيه
، لأن ، وهو ما يطرح اشكال حول مسألة الكفاءة في تسيير الشؤون المحليةلقبول الترشح أو كفاءة يتعين بلوغها المؤهل العلمي

  .47مدى كفاء أعضاء اĐلس البلدي تلبية الحاجات البلدية تتوقف على
المشرعين حددّ طبيعة هذه الموانع في أĔا  من عدم القابلية للانتخاب كشرط لقبول الترشح نجد أن كلأما من حيث حالات 

استبعاد كافة أشكال النفوذ وهي قيود من شأĔا  ،ترتبط أساسا ببعض الوظائف الإدارية والقضائية والأمنية أو العسكرية
ق في هذه المسألة من حيث عدم فِّ وُ  المشرع الفرنسي ، إلا أنمارسات التي قد تؤثر سلبا على نزاهة العملية الانتخابيةوالم

أنه ميّز بين الحالات التي  بنفس الكيفية، أي لاستبعاد من الترشح على جميع أصحاب الوظائف السالفة الذكرا مدةتوحيد 
برفع مدة وبين تلك التي يكون فيهااحتمال درجة التأثير أقل، وذلك لانتخابات كبيرا يكون فيها احتمال التأثير على نزاهة ا
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وهو أمر نؤيده  سنوات على الأقل بالنسبة لشاغلي بعض الوظائف السامية كالولاة ومحافظي المناطق 03إلى المنع من الترشح 
وبالتالي  الأخرى، شاغلي الوظافبالنسبة ل أشهر 10أو تخفيض مدة الاستبعاد إلى سنة واحدة على الأقل و ، من جانبنا

يتضح أنه ساير مقتضيات ضمان نزاهة العملية الانتخابية من جهة، ومن جهة أخرى حماية حق الترشح والمشاركة لبعض 
  . الموظفين بتخفيض مدة الاقصاء

عاد من الترشح لسنة واحدة بين هذه الاعتبارات، وذلك بتوحيده لمدة الاستبمثل على عكس المشرع الجزائري الذي لم يراعي 
أصحاب هذه المناصب لا تحقق المغزى من هذا الشرط، لأن تأثير هذه المدة جميع الموظفين في مختلف الأسلاك، مع العلم أن 

قد يمتد إلى خارج دائرة اختصاصهم الوظيفي، وبالتالي فإن مدة سنة واحدة لا تكفي للتخلص من سلطة وتأثير هؤلاء 
يتعين رفع مدة الاستبعاد إلى ثلاث سنوات على الأقل أو اعتماد  لذا، 48مثلا ة بالنسبة للولاة والولاة المنتدبينالموظفين خاص

         حسب درجة تأثير نفوذهم. الاستبعاد مدة في قاعدة التمييز بين حاملي هذه الوظائف
  الضوابط المتعلقة بإيداع الترشيحاتالثاني:  فرعال

لانتخاب أعضاء اĐالس الشعبية  (scrutin de liste proportionnel) نظام الاقتراع النسبي على القائمةالمشرع الجزائري  حدد
المتعلقة بإيداع مجموعة من الإجراءات  ووضع ،العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتطبقا للقانون سنوات  05لمدة البلدية 

 % 30دد المقاعد المطلوب شغلها وعدد المستخلفين لايقل عن وفق ع إيداع قائمة مترشحينالترشيحات تتمثل لاسيما في 
 60أجل  ، وهذا في 03ـ 13مع مراعاة مقتضيات النسب المتعلقة بتمثيل المرأة المحددة وفقا للقانون العضوي من المقاعد 

ويتم ، واحدة ئرة انتخابيةداأو قائمة  أكثر منلا يمكن أيا كان أن يترشح في و على مستوى الولاية.  يوما قبل تاريخ الاقتراع
وترتيب  لكل مترشح ومستخلف  المنصوص عليها قانونا الشخصية القائمة في شكل استمارة تتضمن كافة المعلومات إعداد

من  % 04يجب أن تزكى صراحة القائمة الانتخابية إما من طرف الأحزاب التي تحصلت على كل واحد منهم في القائمة. و 
 10 على صلتتحنتخابية المترشح فيها، أو من طرف الأحزاب التي المحلية الأخيرة في الدائرة الاالأصوات في الانتخابات 

أما في حالة ما لا يتوفر حزب على أحد  في العهدة الأخيرة. المعنية مقاعد على الأقل في اĐالس  الشعبية المحلية للولاية
أو إذا كانت القائمة قدمت بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب في  اباتزب يشارك لأول مرة في الانتخالشرطين السابقين أو أن الح

 .49هالانتخابية في كل مقعد مطلوب شغلتوقيع من ناخبي الدائرة  50 بـ هذه الحالة تدعيم القائمة الانتخابية على الأقل
نوعين من الاقتراع حسب  داعتمو  ) سنوات،06حدّد العهدة الانتخابية للمجالس البلدية بستة ( في حين أن المشرع الفرنسي

حيث بالنسبة للبلديات التي  ، ومنه فإن إجراءات تقديم ملف الترشح تختلف بحسب نوع الاقتراع.عدد السكان لكل بلدية
 scrutin) الأغلبيةب لأسلوب الانتخاب انسمة يتم انتخاب أعضاء اĐالس البلدية وفق 1000عن يقل عدد سكاĔا 

majoritaire)  تقديم ويكون .50أي يعلن فائزا المرشح أو القائمة التي تحصل على أكثرية الأصوات ،الاقتضاء دعندورين في 
قائمة مفتوحة قابلة للزيادة  أو في شكل 51ترشيح فردي في إطار حسب المشرع الفرنسي في هذا النوع إما الترشح

ماعدا في حالة ما كان  ،نافسوا في الدور الأولنه يترشح فقط أولئك الذين توفي حالة ما تم تنظيم دور ثاني فإ .52والنقصان
لجميع المترشحين  في هذا النوع يجب تقديم التصريح بالترشحو  .53عدد المترشحين في الدور الأول أقل من عدد المقاعد المطلوبة

، شحوا في الدور الأولفي الدور الأول بصفة اجبارية، أمّا في الدور الثاني فإنه يكفي تقديم التصريح فقط لأولئك الذين لم يتر 
وتودع هذه التصريحات لدى الولاية أو الدائرة في يوم الخميس عدم إمكانية الترشح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، مع 

أما بالنسبة للدور الثاني فإنه يتم إيداع  حد أقصى على الساعة السادسة مساء.ك  ،الثالث الذي يسبق تاريخ الدور الأول
ولا يشترط تطبيق قاعدة المناصفة . في يوم الثلاثاء الذي يسبق تاريخ الاقتراع على الساعة السادسة مساء شحبالتر  حالتصري
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 Scrutin de)لنظام التصويت بالقائمة مع المزجوفقا  الدور الثانيويكون الاقتراع في . 54القوائمبين الرجل والمرأة في تشكيل 

liste avec panachage) أو استبدال بعضهم بأسماء من القوائم الأخرى من تغيير أسماء المترشحين، أي يسمح للناخبين 
        .55المتنافسة

يقة الانتخاب على أساس طر نسمة فأكثر، فإن المشرع الفرنسي حددّ  1000أما في البلديات التي يفوق عدد سكاĔا 
ون إمكانية تشطيب الأسماء أو تغييرها أو القيام أي د في دورين عند الاقتضاء، (scrutin de liste bloquée)القائمة المغلقة

مع مراعاة المناصفة بين الرجل  بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلهايتم إعداد القوائم بالتصويت التفضيلي أثناء الاقتراع، و 
نفس الأجل ئرة في ، وتودع هذه التصريحات لدى الولاية أو الداتقديم تصريح بالترشح في كل دور من الاقتراعكون وي ،والمرأة

  .  56المشار إليه أعلاه
عند  أخذ بعين الاعتبار الفرنسي ضوابط إيداع الترشيحات، نجد أن المشرعو  طريقة التصويت بخصوصما يمكن الإشارة إليه 

لديات الأقل  ده لنظام الاقتراع الكثافة السكانية للبلديات، حيث اعتمد نظام الأغلبية مع إمكانية المزج بين القوائم في البتحدي
وهو أمر إيجابي، ذلك أن سكان البلديات الصغيرة يعرفون المترشحين بما يسمح لهم من اختيار نسمة  1000كثافة من 

، وهذا مقارنة بخلاف البلديات الأكثر كثافة التي اعتمد فيها التصويت بالقائمة المغلقة نظرا لخصوصيتها ،57أحسن العناصر
  بين جميع البلديات. النسبي نظام الاقتراع وإنما وحّد ،راعي مثل هذه الاعتباراتمع المشرع الجزائري الذي لم ي

خفف من الإجراءات الخاصة بإيداع الملفات مقارنة بالمشرع من حيث طريقة إيداع الترشيحات نجد أن المشرع الفرنسي  اأم
في ترشح بصفة منفردة خاصة ضا الفرصة في الفقط على أساس القائمة، بل منح أي لم يشترط تقديم الترشحذلك أنه  الجزائري،

دون إمكانية المزج أو حّد نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة، بخلاف المشرع الجزائري الذي و  ،نسمة 1000البلديات الأقل من 
لتوقيعات أضف إلى ذلك أن المشرع الفرنسي لم يشترط تزكية الحزب أو جمع عدد معين من االتفضيل بين القوائم على الأقل. 

لضمانات بالنسبة و  هذا الأجراء.لقبول ملف الترشح لانتخاب اĐالس البلدية بخلاف المشرع الجزائري الذي يشترط مثل 
للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من إمكانية  منح الحق المشرع الجزائري، نجد أن مرحلة إيداع الترشيحاتالمترشح في 

والتأكد من مدى حياد الإدارة في معالجة ملفات المترشحين،  وكذا السماح  المتعلقة بإيداع الترشيحاتالتحقق من الترتيبات 
التي لمحكمة الإدارية المختصة إقليميا، أمام ارة مترشح من إمكانية اللجوء إلى القضاء في حالة رفض الترشيح من قبل الإدا لأي
    .58فرنسيأهم ضمانة يشترك فيها المشرع الجزائري وال تعد
      عملية التصويت وتوزيع المقاعدإجراءات : بحث الثانيالم

دون إيجاد ضمانات عملية تسمح لهم من  و تسيير الشؤون المحلية للمواطنينالسياسية لا يكفي الاعتراف بالحق في المشاركة 
 كرستيبات حتى تكون نزيهة وشفافة تبلوغ هذا الحق، بمعنى يتعين إحاطة العملية الانتخابية بمجموعة من الإجراءات والتر 

بمجريات سير عملية التصويت ومن أهم هذه الترتيبات تلك المتعلقة  ميع المواطنين على قدم المساواة.الديمقراطية الفعالة لج
  (المطلب الأول) والضوابط المتعلقة بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد (المطلب الثاني).

  عملية التصويت سيرالأول: إجراءات  المطلب
من حيث تحديد الجهة المشرفة على مجريات عملية التصويت أولى المشرع الجزائري ونظيره الفرنسي لعملية التصويت أهمية بالغة 

  كمكاتب التصويت (الفرع الأول) ومن حيث ضوابط سير العملية الانتخابية أثناء الاقتراع (الفرع الأول).
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  تصويتال مكاتبالفرع الأول: تحديد 
المكان المخصص لأداء الناخبين لواجبهم الانتخابي واختيار المترشحين المرغوب فيهم، وتعد الخلية  مكاتب التصويتتعتبر 

لذا حدّد ، 59الأساسية لعملية الاقتراع وقاعدة الإدارة المكلفة بتنظيم الانتخابات والمصدر الأصلي لتلقي نتائج التصويت
مكاتب  كيفية إعدادالمشرع الجزائري  حدّد حيث نسي مجموعة من الضوابط لحياد هذه المكاتب. المشرع الجزائري ونظيره الفر 

، بأن الوالي هو من يتولى تعيين رؤساء المكاتب لدية بعد استدعاء الهيئة الناخبةلانتخابات اĐاس الشعبية الب التصويت
المقيمين في إقليم الولاية ؤلاء يتم تعيينهم من بين الناخبين وتشكيلتها المتمثلة في الرئيس، ونائب الرئيس، مساعدين وكاتب وه

 باستثناء المترشحين وأقارđم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزاđم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
هذه الأخيرة خول المشرع الجزائري للهيئة وكضمانة لنزاهة وشفافية عملية تشكيل  .ويقوم بتوزيع الناخبون على هذه المكاتب

في حالة وجود أكثر و العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحية التأكد من مدى احترام القواعد المحددة لسير هذه العملية، 
نسخ من وتسلم  .أيضا من مكتب تصويت، فإنه يتعين تشكيل مركز تصويت يشرف عليه رئيس مركز يعين من طرف الوالي

، بطلب منهم في نفس المؤهلين قانونا لمترشحين الأحراراسياسية المشاركة في الانتخابات و لأحزاب الممثلي ا إلى قائمة الأعضاء
أمام  ومعلل يقدمكتابي . ويمكن لهذه القائمة أن تكون محل اعتراض  الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت

   .60.إقليميا أو أمام المحكمة الإدارية الوالي
يتم تحديدها بموجب قرار  تب تصويتااما المشرع الفرنسي نجد أنه حدّد إجراءات عملية التصويت بأĔا تتم تحت إشراف مك

وفي حالة وجود عدة مكاتب تصويت فإن نفس القرار يحدد كذلك مكتب التصويت المركزي، أمّا قائمة  من الوالي (المحافظ)
والذي يتشكل من رئيس ومساعدين اثنين على الأقل وكاتب يتم ، 61من طرف رئيس البلدية فيتم تعيينها أعضاء كل مكتب

على توفير الأمن داخل  أو رئيس المركز في التشريع الجزائري اختياره من طرف ناخبي البلدية. ويسهر رئيس مكتب التصويت
كل   و مجموعة مترشحين تعيين ممثليهم فيالمكتب ويمكنه طلب تسخير القوة العمومية لهذا الغرض، ويمكن لكل مترشح أ

تعيين مساعدين كمراقبين من ناخبي البلدية،  في التشريع الفرنسي ويمكن لرئيس البلدية مكتب تصويت من ناخبي الإقليم.
ويتولى هؤلاء مراقبة جميع عمليات ومراحل التصويت في يوم الاقتراع، ويسمح كذلك لنفس الممثل من إمكانية مراقبة عدة 

  . 62كاتب تصويتم
ما يمكن الإشارة إليه بخصوص تشكيلة مكتب التصويت في التشريع الجزائري والفرنسي، نجد أĔما يختلفان من حيث سلطة  
تعيين أعضاء مكتب التصويت، حيث يتضح من المشرع الفرنسي بأنه أسند مهمة تشكيلها إلى رئيس البلدية وليس إلى الوالي  

مكانية الاعتراض على قائمة أعضاء مكتب التصويت من طرف ذوي إر، إلا أنه لم يبين مدى كما هو معمول به في الجزائ
الصفة والمصلحة، بخلاف المشرع الجزائري الذي نص على ضمانة مهمة في هذه العملية وهي امكانية الطعن الإداري أو 

  خابية. القضائي في قائمة أعضاء مكتب التصويت في إطار شفافية ونزاهة العملية الانت
  : ضوابط سير عملية التصويتلثانيالفرع ا

إجراءات وقواعد تشكل ضمانة أساسية لنزاهة وشفافية على غرار المشرع الفرنسي عملية التصويت ب المشرع الجزائري نظم
 ،واحدفي يوم  يتم، و وفق القواعد المحددة قانونا وسري ، شخصيطبيعة الاقتراع بأنه عام، مباشر الانتخابات، حيث حدّد

يبدأ على الساعة الثامنة صباحا ويختتم على الساعة السابعة مساء غير أنه يمكن لوزير الداخلية تقديم أو تأخير ساعة الاقتراع 
، على ذلك الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات طلاعمع إ، في بعض البلديات أو في جميع أنحاء بعض الدوائر الانتخابية



  للعلوم آفاق لةمج                           الديمقراطية لممارسة كأساس البلدية الشعبية االس تشكيل نظام                    الجلفة جامعة

  139  2018جانفي  - العاشر العدد

(وفي حالة اتخاذ  ) أيام على 05قرار بتقديم ساعة الاقتراع يجب تعليق القرار في البلديات المعنية قبل يوم الاقتراع بخمسة 
   .63الأكثر

تحديد تاريخ ك ،مجموعة من الإجراءات أيضاحدّد هو الآخر نجد أنه  في التشريع الفرنسي أما عن كيفية سير عملية التصويت
موعد الاقتراع بأن  وتحديد 64يحدد مسبقا على الأقل قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاقتراع الاقتراع بأن يتم في شهر مارس بتاريخ

في يوم الأحد الذي يلي الجولة كذلك وفي حالة وجود دور ثاني فإنه يجرى الاقتراع   يكون في يوم الأحد ويدوم لمدة يوم واحد.
التي تم الاعتماد عليها في الدور لين في القوائم الانتخابية لناخبين المسجإلا ل في الدور الثاني يسمح بالتصويتلا الأولى، و 

س فعلى الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نوينطلق التصويت . 65قانونا، ويكون الاقتراع سري وفقا للقواعد المعمول đا الأول
رار من الوالي تقديم افتتاح ساعة اليوم على الساعة السادسة مساء، ولتسهيل ممارسة جميع الناخبين لحقهم الانتخابي يمكن وبق

) أيام 05على الأقل قبل (الاقتراع أو تأخيره في بعض البلديات بشرط أن يتم نشر هذه القرارات في جميع البلديات المعنية 
  . 66من تاريخ التصويت

  : فرز الأصوات وتوزيع المقاعدالمطلب الثاني
نظيم عملية التصويت فحسب، وإنما بين كذلك القواعد المتعلقة بعملية كل من المشرع الجزائري والفرنسي لم يكتفي فقط بتإن  

الإرادة الشعبية من أي تلاعب من خلالها فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وقرر لها مجموعة من الضوابط والضمانات تحمي 
(الفرع الأول) ثم نبين وتمكين المترشحين من الحصول على حقوقهم. لذا سنتناول بالدراسة القواعد المقررة لفرز الأص وات 

  (الفرع الثاني) الضوابط المتعلقة بتوزيع المقاعد
     الأصواتفي عملية فرز الفرع الأول: القواعد المقررة 

مجموعة من الإجراءات والقواعد المتعلقة بعملية فرز الأصوات بعد انتهاء مرحلة  ونظيره الفرنسي على المشرع الجزائرييتفق 
الشروع في عملية الفرز مباشرة بعد اختتام مجريات عملية التصويت من المشرعين يلزمان على ضرورة حيث كل التصويت، 

تماما،  االفرز دون انقطاع إلى غاية الانتهاء منه ى قائمة التوقيعات، مع ضرورة استمرار عمليةوبعد توقيع أعضاء المكتب عل
من بين الناخبين المسجلين في مكتب  عيينهمفارزين يتم ت رزبعملية الفويقوم  .ن يكون الفرز علنا بمكتب التصويتوأ

تعيين ممثليهم  ترشحين أيضا من إمكانيةإلا أن المشرع الفرنسي سمح للمالتصويت المعني تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت، 
الأصوات بشرط لدى كل مكتب تصويت يتولون عملية الفرز إلى جانب الناخبين ومراقبة كافة عمليات التصويت وحساب 

وتتم  .أن يتم تقديم قائمة تحتوي على معلوماēم إلى رئيس مكتب التصويت على الأقل قبل ساعة من اختتام عملية التصويت
التي لا تعبر عن أي شيء  الملغاة عملية فرز الأصوات علنيا من طرف شخصين فارزين على الأقل، ولا يتم احتساب الأوراق

لى غيرها من ،...إسماء مترشحين غير مسجلين قانوناتلك المحدّدة قانونا أو أĔا تحمل أ أو تحمل مواصفات خارجة عن
  .67الحالات

تحفظات  بحضور الناخبين وتدون فيه كافة الملاحظات و/أو المكتبأعضاء  ، ويوقعهمكتب التصويت يحرر محضر الفرز في 
حسب المشرع الجزائري فإنه و  النتائج علنا أمام الحاضرين.يعلن ، ويجب على رئيس المكتب أن ممثلي المترشحينالناخبين أو 

 ورئيس اللجنة الانتخابية البلدية معوالوالي تمنح نسخة إلى كل من رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت، 
ثل الهيئة العليا وتعد نسخ طبق الأصل من هذه المحاضر لتمنح إلى ممثلي المترشحين وإلى مم ،الملاحق مقابل وصل استلام

الفرنسي فإنه يرسل  في التشريعأما  .68المستقلة لمراقبة الانتخابات، يمكن لممثل الهيئة العليا الاطلاع على ملاحق محضر الفرز
محضر الفرز وكافة الوثائق والملاحق المرفق đا لانتخابات اĐالس البلدية إلى الدائرة. ويمكن لممثلين المترشحين بعد انتهاء 
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وهي أهم مظهر من ، 69ليات الاقتراع الاطلاع على سجل التوقيعات الخاص بعملية التصويت طبقا للشروط المحددة قانوناعم
   من طرف المشرع الجزائري في إطار الرقابة البعدية. االذي نطمح إلى تكريسه مظاهر نزاهة وشفافية العملية الانتخابية
  قاعد   الفرع الأول: الضوابط المتعلقة بتوزيع الم

تعتبر عملية توزيع المقاعد في انتخابات اĐالس النيابية بصفة عامة واĐالس البلدية بصفة خاصة من أهم المحطات التي تمر đا 
، قعدالعملية الانتخابية، ذلك أĔا عادة ما تكون وفق عمليات حسابية يتم إجراؤها لتحديد المترشح أو القائمة الفائزة بالم

تلف بطريقة تخ فإن هذا الأخير حدد كيفية توزيع المقاعد في انتخابات اĐالس البلدية ،لانتخابات الفرنسيلنظام افوفقا 
باختلاف الكثافة السكانية لكل بلدية وباختلاف أسلوب الانتخاب المتبع، حيث بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكاĔا 

حاز على الأغلبية  ية على دورين، فإنه يعلن فائزا كل مترشحالأغلب فحسب نظام الانتخاب المتمثل فينسمة  1000عن 
المصوتين  على الأقل من الناخبين المسجلين %25) بشرط أن يستوفي نصاب 01+50المطلقة للأصوات المعبر عنها(

المطلقة من أن يحصل المترشح على الأغلبية  (Système majoritaire absolue)بالأغلبية المطلقة  ذلك أن المقصود، 70لصالحه
وتنظم الدورة الثانية إذا لم يتحصل أي . 72أي أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المعطاة، 71الأصوات في الدور الأول

الاقتراع على أساس  يكون في هذه الحالة أن هناك مقاعد لم يتم حسمها في الدور الأول،أو مترشح على الأغلبية المطلقة، 
حصل كل مترشح على أكبر تويقصد đا أن ي (Système majoritaire relative ou simple) أو الموصوفة لبسيطةالأغلبية ا

عدد على يمنح المقعد لكل مترشح حصل و  ،73أقلأو عدد من الأصوات دون الاعتداد بما إذا كانت تمثل النصف أو أكثر 
   . 74د للمترشح الأكبر سنا، وفي حالة تساوي الأصوات يمنح المقعأكبر من الأصوات بالترتيب حتى يكتمل اĐلس

وباعتبار أن المشرع الفرنسي حدّد نظام الانتخاب  ،نسمة 1000من  لبلديات التي يفوق عدد سكاĔا أكثرأما بالنسبة ل
المطلقة  الأكثريةللقائمة التي تحصلت على  ، فإنه يمنح نصف عدد المقاعد المطلوبةة على دورين في هذه البلدياتبالقائم

) يضاف إليها عند الاقتضاء العدد الكامل الأعلى عندما يكون هناك عدد المقاعد أكبر من 01+50بر عنها(علأصوات المل
، وفي هذه الحالة لا ينظم دور ثاني، وإنما يتم 4أقل من  شغلها، وإلى العدد الكامل الأدنى إذا كان عدد المقاعد الواجب 4

نح كل بم ،وفقا لنظام التمثيل النسبي بما فيها القائمة المنتصرةيع القوائم جم بينب المشرع الفرنسي سحتوزيع المقاعد المتبقية 
تشكيلة سياسية حزبية أو حرة عدد معينا من المقاعد في اĐلس المنتخب يتناسب مع قوته العددية المتحصل عليها من 

التي تعني منح المقاعد المتبقية ، الأقوى ين الاعتبار قاعدة المعدلمع الأخذ بعو ، 76استنادا إلى المعامل الانتخابي 75الأصوات
وللحصول على أقوى معدل يعطى  .التي لم يتم توزيعها على أساس المعامل الانتخابي للقوائم التي تحصلت على أقوى معدل

مقعد إضافي افتراضي لكل قائمة، ويتم حسابه من خلال تقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة على عدد 
المعامل الانتخابي مضافا إليها المقعد الإضافي، وبالتالي فإن القائمة التي لها أقوى مقعد هي  وفقلتي حصلت عليها المقاعد ا

من الأصوات المعبر عنها،  %5، ويجب على كل قائمة في هذه الحالة أن تتحصل على 77التي تتحصل على المقعد الإضافي
  . 78وإلا فلا يمكن لها الحصول على المقاعد

 أشار المشرع الفرنسي بأنه في حالة ما لم تتحصل أي قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدورة الأولى،أما 
 10% على يمكن بلوغ الدور الثاني إلا للقوائم التي تحصلت انتخابات اĐالس البلدية، وفي هذه الحالة لاينظم دور ثاني من 

في الدور الأول، ويمكن لهذه القوائم تعديلها بإضافة مترشحين من القوائم التي لم تبلغ لأقل على امن الأصوات المعبر عنها 
بعد فرز النتائج المتحصل عليها فإنه و من الأصوات.  05%بشرط أن لا تتعدى إلى القوائم التي لم تحصل على  10%نسبة 
تساوي الأصوات بين ى أكبر عدد الأصوات، وفي حالة إلى القائمة المتصدرة الحاصلة علنصف المقاعد المطلوب شغلها يمنح 
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القوائم تمنح المقاعد للقوائم التي تتوفر على مترشحين أكبر سنا، أما باقي المقاعد فتوزع وفقا لنظام التمثيل النسبي مع الأخذ 
كنها الحصول على من الأصوات لا يم 05% ، وبالنسبة للقوائم التي لم تحصل علىبعين الاعتبار قاعدة المعدل الأقوى

 .79المقاعد
جميع  بينوحّد أسلوب الانتخاب  وباعتبار أن هذا الأخير ،في نظام الانتخابات الجزائري كيفية توزيع المقاعد  فيما يخص

الشعبية لم يجعل من انتخابات اĐالس  ، وأنهقتراع النسبي على القائمةالبلديات مهما كانت الكثافة السكانية للبلدية بنظام الا
لاف المشرع الفرنسي، فإن توزيع المقاعد المطلوب شغلها يتم البلدية تكون على دورين طالما أنه لم يعتمد نظام الأغلبية بخ

ولا تؤخذ في الحسبان  ،80اقي الأقوىليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الببالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت ع
في النظام الجديد  ، ونلاحظ أن المشرع الجزائريالأصوات المعبر عنهامن  %7القوائم التي لم تتحصل على على نسبة 

 السابق لسنة في قانون الانتخابات اعتمد نفس طريقة توزيع المقاعد التي كان معمول đا 2016للانتخابات لسنة 
الأصوات المعبر  الذي هو ناتج قسمة عدد المعامل الانتخابي مثل هذه الطريقة كدرجة أولى في استخراجحيث تت ،201281

عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها في اĐلس الشعبي البلدي مع الأخذ بعين الاعتبار حذف 
، ومنه تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر السالفة الذكر %7حصل على نسبة تالأصوات المعبر عنها للقوائم التي لم ت

تطبيق قاعدة الباقي الأقوى، ويقصد đذه القاعدة منح المقاعد مع ا على المعامل الانتخابي، عدد المرات التي حصلت فيه
من  تطبيقهاكيفية المشرع   وحدّد، 82في الدائرة الانتخابية للقوائم الانتخابية التي حصلت على أكبر باقي من الأصواتالمتبقية 

صلت عليها القوائم غير تحائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي خلال ضرورة ترتيب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القو 
صلت تححسب أهمية الأصوات التي  من الأصوات المعبر عنها على الأقل) %7(مع ضرورة استيفائها لنسبة  الفائزة بمقاعد

  .83زع باقي المقاعد حسب هذا الترتيبتو  ويتمعليها كل منها، 
، في كيفية توزيع المقاعد الفرنسي نظيرهيختلف عن المشرع الجزائري  قاعد، نجد أنما يمكن الإشارة إليه بخصوص توزيع الم

الفرنسي في  لنموذجالبلديات، حيث جمع اهذا الأخير لم يتبنى أسلوب واحد لتوزيع المقاعد بين جميع لاسيما من حيث أن 
تساهم في تحقيق الانسجام والاستقرار داخل  بالأغلبية وهذا بغية ضمان أغلبيةعملية توزيع المقاعد بين أسلوب الاقتراع 

باعتماده  في حين أن المشرع الجزائري. 84اĐلس، والعمل في نفس الوقت بنظام الاقتراع النسبي لضمان وجود وتمثيل المعارضة
 في شكل نظام مزايا نظام الأغلبية والتمثيل النسبيلجمع على الأقل بين دون ا ،لنمط انتخابي واحد يتمثل في التمثيل النسبي

نظام الأغلبية على مستوى اĐالس البلدية في بسابقا كان يعترف   وأنهيعتبر في نظر البعض موقف غير سليم، خاصة  ،مختلط
كان يجعل من انتخاب أعضاء اĐالس   حيث، 198985قانون الانتخابات لسنة بداية التعددية السياسية في الجزائر بموجب 

إذا تحصلت قائمة  حسب هذا القانون ية في دور واحد، أيبقتراع النسبي بالقائمة مع أفضلية الأغلالاالبلدية يتم على أساس 
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية ، على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها فإĔا تحوز على جميع المقاعد

) من المقاعد، وتوزع باقي 01+ %50بية البسيطة تحصل على (المطلقة للأصوات المعبر عنها فإن القائمة الحائزة على الأغل
   .86وفق ترتيب تنازلي على الأقل %10تفوق  عنها نسبة من الأصوات المعبربالمقاعد على جميع القوائم الحاصلة 

اعد للقائمة إلغاء الفوز بجميع المقتدريجيا التخلي عن نظام الأغلبية، وهذا بتم  87لقانون الانتخابات 1990وبموجب تعديل 
، في هذه الحالة على عدد من المقاعد يتناسب والنسبة المئوية للأصوات المحصل عليها تحصلالتي تحوز الأغلبية المطلقة، وإنما ت

على أعلى نسبة من  توفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، تفوز القائمة التي تحصل
نها بنصف عدد المقاعد المطلوب شغلها، وتوزع المقاعد المتبقية على جميع القوائم التي حصلت على نسبة الأصوات المعبر ع
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أي  بالتناسب على أساس النسب المئوية المحرزة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى. وفي حالة عدم حصول من الأصوات 07%
  1997ونلاحظ أن المشرع الجزائري قبل سنة . 88جميع المقاعدفإن القائمة الفائزة تحصل على  %07نسبة  على متبقية قائمة

عند اعتماده لنظام الأغلبية، لكن من دون الأخذ  كان يشبه إلى حدّ ما المشرع الفرنسي في طريقة الانتخاب وتوزيع المقاعد
     .بعين الاعتبار معيار الكثافة السكانية للبلديات

إلى غاية  لصالح نظام التمثيل النسبي 1997عن هذا الخيار منذ سنة ع الجزائري المشر تراجع سياسية وظروف لأسباب  هإلا أن
ر سلبا ، ومنه يرى البعض أن هذا التراجع أثّ ئمة التي تفوز بالأغلبية النسبية للأصواتادون إعطاء الأولوية للق ،89الوضع الحالي

 الفوزية المطلقة لأصوات الناخبين حتى تتمكن من حصول أية قائمة على الأغلب التي تعذّر فيهاعلى العديد من البلديات 
التي يغيب فيها عنصر الانسجام والتجانس بين  الفسيفسائية، وبالتالي أدى إلى بروز الكثير من اĐالس أغلبية المقاعدب

سي الذي ، مقارنة بالنظام الفرنأعضائها، مما لاقت صعوبة في اختيار الرئيس وتشكيل اللجان والتصويت على المداولات
   .90تطرح لديه مثل هذه التعقيدات بالتالي لا، و يراعي المعطيات السوسيولوجية للمجتمع الفرنسي

  خاتمة
مع التركيز في لهذا الموضوع وإبراز أهم مراحل وخطوات تشكيل اĐالس البلدية في التشريع الجزائري والفرنسي  بعد دراستنا

التشابه، والبحث عن مدى توفيق كل منهما في تكريس الحق في المشاركة أوجه الاختلاف ونقاط  نفس الوقت على إبراز
  لى النتائج التالية:إالسياسية لجميع المواطنين وإيجاد منتخب محلي كفء، نتوصل 

الانتخاب في تشكيل اĐالس البلدية والاعتراف لها  أسلوبإن كل من المشرع الجزائري والفرنسي يتفقان على  -
 الإقليمية يتم إدارēا بصفة حرة.وأن الدستور الفرنسي أكد على أن الجماعات  بالاستقلالية، خاصة

يتفقان على مجموعة من الشروط التقليدية المتعلقة باكتساب صفة الناخب  إن كل من المشرع الجزائري والفرنسي -
 أنه يختلفان من حيث كيفية إعداد والتسجيل في القائمة الانتخابية على قدم المساواة لجميع المواطنين المؤهلين قانونا، إلا

 فِّقوالتي تعد أفضل طريقة وُ في النظام الفرنسي  لقوائم بين إسنادها للجنة إدارية على مستوى كل مكتب تصويتهذه ا
هذا الأخير في اختيارها، وبين إسنادها للجنة إدارية على مستوى البلدية بصفة شاملة في النظام الجزائري. وكدا من حيث 

بة على هذه القوائم لضمان نظافتها بإسنادها للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التشريع الجزائري، وهي الآلية الرقا
كما هو مقرر أيضا في   الطعن القضائي في شرعيتها فرنسي، الذي اكتفى فقط بإمكانيةالتي لا نجد لها مثيل في النموذج ال

 الجزائري. التشريع

شرع الجزائري والفرنسي يتفقان أيضا على أهم القواعد المرتبطة بالترشح للسماح للمواطنين بالمشاركة ن كل من المإ -
السياسية وتسيير الشؤون المحلية البلدية، مع اختلافهما من حيث تشديد وتوسيع حالات عدم القابلية للانتخاب التي 

بمصداقية الانتخابات مقارنة بالمشرع ت تفاديا لأي مساس ظهر فيها المشرع الفرنسي أكثر تعدادا وتفصيلا في هذه الحالا
الجزائري الذي لم يبين بدقة مثل هذه الحالات. مع العلم أن كل من المشرعين لم يحددان أي مؤهل علمي كشرط من 

 دية.وتلبية الحاجات البلشروط الترشح، وهو ما يطرح إشكالية الكفاءة الواجب مراعاēا في تسيير الشؤون المحلية 
حات، نجد أن المشرع الجزائري يظهر فيها أكثر تشديدا في الإجراءات، يبإيداع الترش بالترتيبات الخاصة أما فيما يتعلق    

لاسيما فيما يخص اشتراط تزكية الحزب السياسي على قائمة المترشحين أو مسألة جمع التوقيعات لقبول القائمة، مقارنة 
  مثل هذا الشرط.بنظيره الفرنسي الذي لم يتبنى 
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  الاقتراحات التالية:بعض ا سبق نقدم لماستنادا 

يما يخص ضمان دقة ونزاهة القوائم الانتخابية، نقترح على المشرع الجزائري عند تقديم القوائم الانتخابية لممثلي ف -
ائمة البلدية بصفة دم فيه قالمترشحين والأحزاب السياسية، أن تتم وفق مكاتب التصويت وليس بالشكل الحالي الذي تق

 .دون فصلها ميع المكاتبشاملة لج

شفافية عملية التصويت، أن يسمح لمختلف التشكيلات المشاركة في نقترح كذلك على المشرع الجزائري في إطار  -
 أن إمكانية القيام بحق الرقابة البعدية على سجل التوقيعات كما هو معمول به في النظام الفرنسي، وأكثر من ذلك لِمَا لاَ 

 تتعدى إلى الرقابة على محاضر الفرز بعد إعلان النتائج كأهم آلية تكرس شفافية العملية الانتخابية.
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